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  :المستشار محمد الرزمــة  

  : أ حمد بولون المستشار 

 :       تحت إشراف مقرر اللجنة 

 محجوبة امطغـري - ة الزيانــــيـــــكريم - (رئيس مصلحة اللجنة)خالد طاهري 

  03 0303يناير. 

  30  0302يونيو  00الاثنين  .0303فبراير 

  : 0 

 :ساعتان 

 : 
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  رم ،رم ،ــــالسيد الرئيس المحتالسيد الرئيس المحت

  السيدات والسادة الوزراء المحتـرمون ،السيدات والسادة الوزراء المحتـرمون ،

  السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون ،

 

أن أعرض على أنظار مجلسكم الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة  يشرفني

مشروع قانون الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة حول 

يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي العربي،الموقعة بالرياض  .8491رقم 

 51159ماي  5في 

 18بتاريخ الثلاثاء  المنعقد خلال اجتماعهادرست اللجنة هذا المشروع قانون 

وبحضور السيد ناصر برئاسة السيد محمد الرزمة رئيس اللجنة،  ا5151فبراير

 9الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وزير الشؤون الخارجية والتعاون بوريطة 



4 

 

هذه أن وبخصوص أهداف مشروع القانون ومراميه الأساسية أوضح السيد الوزير 

تروم الى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات  الاتفاقية

والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف 

في جامعة الدول العربية،التي تضر بمصالحها من النواحي والمجالات الأخرى ذات 

بموجب هذه الاتفاقية بتقديم المساعدة  العلاقة،وتلتزم الأطراف المتعاقدة

الإدارية والفنية المتبادلة فيما بينها من خلال إدارات الجمارك لديها،من أجل 

التطبيق السليم للتشريع الجمركي ،وكدا تبادل جميع المعلومات والوثائق 

الجمركية المتعلقة بالبضائع المتبادلة بين دول الأطراف،مع ضرورة الالتزام بسرية 

 9لمعلومات التي تم الحصول عليها في اطار التعاون الإداري ا

وتسلط هذه الاتفاقية الضوء على أهمية اتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط 

وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين 
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الأطراف المتعاقدة ،ومن أجل مكافحة الغش التجاري والتقليد ومكافحة غسل 

 9موال وتمويل الإرها الأ 

يوافق بموجبه على  .8491مشروع قانون رقم صادقت اللجنة على  وفي الختام

 51159ماي  5اتفاقية التعاون الجمركي العربي،الموقعة بالرياض في 

 .ـــاعـــــــــــــــــــبالإجم
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Royaume du Maroc  

Ministère des Affaires Etrangères  

Et de la Coopération Internationale 

 

 

 

 المملكة المغربيـــة          

 وزارة الشــؤون الخـــــــــارجــــيـــة

 الدولي   والتعــــــــــاون

Direction des Affaires Juridiques 

Et des Traités 

 مديرية الشؤون القانونية  

 والمعاهدات 

 مذكرة توضيحية
 بشأن

 "اتفاقية التعاون الجمركي العربي"
 

 15بمدينة الرياض بتاريخ إحدى وثائق جامعة الدول العربية، والتي تم اعتمادها " اتفاقية التعاون الجمركي العربي "تعتبر 

 .5105ماي 
 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم 

ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف في جامعة الدول العربية، التي تضر بمصالحها من كافة النواحي 

 .والمجالات الأخرى ذات العلاقة
 

راف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية بتقديم المساعدة الإدارية والفنية المتبادلة فيما بينها من خلال إدارات وتلتزم الأط

الجمارك لديها، من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي، وكذا تبادل جميع المعلومات والوثائق الجمركية المتعلقة 

 .الالتزام بسرية المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الإداري  بالبضائع المتبادلة بين الدول الأطراف، مع ضرورة
 

وتسلط هذه الاتفاقية الضوء على أهمية اتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل 

ومن أجل مكافحة الغش التجاري والتقليد ومكافحة غسل الأموال وتمويل  تسهيل حركة البضائع بين الأطراف المتعاقدة،

 .الإرهاب
 

وإلى حالات رفض  كما تتطرق الاتفاقية المذكورة إلى مسطرة طلب المساعدة وإجراءات تبليغ الطلبات بين إدارات الجمارك،

 .تقديم المساعدة خاصة إذا كانت تشكل انتهاكا للسيادة أو الأمن أو السياسة العامة أو مصلحة وطنية رئيسية لأي طرف
 

وتحدد الاتفاقية الالتزامات المالية للأطراف، من نفقات ومصاريف مترتبة عن تنفيذها والتعويضات التي يتم دفعها إلى 

 .ف المترجمين وغيرها من النفقاتالخبراء والشهود، ومصار 
 

وتنص الاتفاقية على تسوية المنازعات المتعلقة بتنفيذها عن طريق التفاوض ما بين الإدارات الجمركية للأطراف المتعاقدة، 

 .وفي حالة تعذر ذلك، يتم تسويتها عن طريق القنوات الدبلوماسية
 

ة حيز النفاذ بعد شهر من إيداع وثائق تصديق سبع من الدول تدخل هذه الاتفاقي": ا الخامسة والعشرونلمادته وطبقا

الموقعة عليها وتسري في شأن الدول الأخرى بعد مض ي شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة 

 "9العامة لجامعة الدول العربية
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